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العالم؟" -يصُنَّف كتاب "صدام الإمبراطوريات: الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا: من سيهيمن على الاقتصاد

لمؤلِّفه الإعلامي والباحث الاقتصادي الفرنسي، جون ميشيل كاتربوان، ضمن فئة الكتب التي تؤسِّس لثقافة مستقبلية بشأن 

ي العالم خلال القرن الحادي والعشرين. فمن خلال منظور معرفي يعتمد الاقتصاد التحولات الجيوسياسية والاقتصادية ف

دًا مركزي اً لسياسة الدول، عمد الباحث إلى تفكيك نقاط قوة الدول الإمبراطورية اقتصادي اً وسياسي اً ومكامن ضعفها في  محدِّ

 خضاع الخصوم. لعبة الصراع العالمي، القائم على المنافسة الشرسة وسياسة الهيمنة وإ

 

انطلاقاً من تحليل إحصائي للمعطيات الرقمية ودراستها على ضوء 

التوجهات السياسية المؤطِّرة للسياسة العالمية، وفي مسعى للإجابة 

ن سيهُمن على دواليب الاقتصاد العالمي  عن سؤال إشكالي عمَّ

ويتحكم في توجيه السياسيات العالمية خلال القرن الحالي، قدَّم 

ديدًا للقوى الاقتصادية والسياسية في القرن كاتربوان تصنيفاً ج

أ كل من أميركا والصين  الحادي والعشرين. وفق هذا التصنيف تبوَّ

وألمانيا الصف الأول، باعتبارها الوجه الإمبراطوري الجديد للدول 

المتحكمة في السوق العالمية، متبوعة بروسيا واليابان في الصف 

ع على فصلين كبيرين، وأربعة الثاني، وفرنسا والمملكة البريطاني ة في الصف الثالث. وعمل كاتربوان في كتابه الموزَّ

عشر باباً، على توضيح الأطروحة المركزية لكتابه، والقائمة على أن العلاقة بين هذه الدول/الإمبراطوريات هي علاقة 

على الاقتصاد العالمي في العقدين صراعية وتخضع لمنطق الاصطدام المتكرر، وأن الدولة/الإمبراطورية التي ستهيمن 

 الأول والثاني من الألفية الجديدة سيكون لها حق الأفضلية في توجيه السياسة العالمية خلال ما تبقَّى من القرن. 

 

 المصدر )الجزيرة(

 LE CHOC DESعنوان الكتاب: 

EMPIRES )صدام الإمبراطوريات( 

 المؤلِّف: جون ميشيل كاتربوان 

 مراجعة: عبد السلام رزاق 

 GALLIMARDالناشر:  

 2014سنة النشر:  

 صفحة 265عدد الصفحات: 



 3 

ويعد جون ميشيل كاتربوان من أهم الوجوه الإعلامية الفرنسية المتخصصة في الدراسات الجيوسياسية والاقتصادية، وله 

"، و"الموت 2008عدَّة في كُبريات الجرائد والمجلات الفرنسية، كما ألَّف عدَّة كتب منها كتاب "الأزمة العالمية إسهامات 

 .2011من أجل الإيوان: كيف يجب تلافي الحرب العالمية" في 

 

 الصيني المفتوح-الصراع الأميركي

 

لا يتردد جون ميشيل كاتربوان في تذكير قارئه منذ الصفحات الأولى للكتاب بأن أميركا تمثل "الدولة/الإمبراطورية الأولى 

في العصر الحديث، وأن قوتها تكمن في هيمنتها الاقتصادية والسياسية القائمة على دينامية الإنتاج والحرية الفردية داخل 

د تكون برأي البعض مسلَّمة غير قابلة للنقاش، ما دامت أميركا قد نجحت منذ نهاية أميركا وخارجها". وهذه الفكرة ق

الحرب العالمية الثانية في فرض "النموذج الديمقراطي الغربي" باعتباره النموذج الأصلح في العالم. وتسويق درس 

قي والكامل، لن يتحقق إلا من خلال قديم/جديد لدول العالم وباقي الإمبراطوريات مضمونه "أن الرفاه الاقتصادي الحقي

غياب الدولة وإلغاء دورها في الدورة الاقتصادية". لكن يبدو أن واقع الحال يكشف نسبية هذا التوجه؛ فالقول بالهيمنة 

المطلقة، حسب المؤلف، هو "انتفاء للفعل التاريخي ونهاية الصراع ومبدأ الاصطدام والتصادم، وإلا كيف يمكن تفسير هذا 

باق المحموم بين القوى الاقتصادية الكبرى على الأسواق الجديدة؟". قد يكون النموذج الاقتصادي والسياسي الأميركي الس

القائم على اقتصاد السوق الحرة، وحرية انتقال الرساميل والشركات متعددة الجنسيات، إلى جانب تقديس الفرد على حساب 

ستوى هذه الهيمنة؟ أهي جزئية أم كلية؟ وضمن أي مدى زمني؟ ووفق أي الجماعة هو النموذج المهيمن، لكن ما مدى م

 شروط؟ 

 

ق صُنَّاع القرار الأميركي بشأن  إن هذه الأسئلة هي ذاتها التي طرحها صاحب الكتاب عندما تساءل عن الهاجس الذي "يؤرِّ

الأميركية للعالم في ظل وجود  مستقبل نموذجهم السياسي والاقتصادي، وهل من الجائز الاطمئنان لديمومة الصياغة

 -حسب الكتاب-منافسين محتملين؟". فمقولة: "الولايات المتحدة الأميركية هي الربَّان الوحيد للاقتصاد العالمي" أضحت 

مقولة نسبية، والسبب أنه رغم الاحتراز الذي ميَّز السياسات الاقتصادية والمالية الأميركية،  2008بعد الأزمة المالية لعام 

، وأن تداعياتها طالت الداخل 1929عرفت البلاد أزمة خانقة لا تختلف كثيرًا عن أزمة الكساد التي عرفها العالم سنة 

 الأميركي ودول الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية التي يرتبط اقتصادها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بواشنطن. 

 

كي باراك أوباما الذي نجح عبر "سياسة التحفيز المالي" في إخراج أميركا وتحتفي صفحات عدَّة من الكتاب بالرئيس الأمير

من الأزمة، وذلك عبر ضخِّ مزيد من الرساميل لتحفيز الاقتصاد الراكد، خاصة الشركات العابرة للقارات والمتخصصة في 

الأميركية من خلال إعادة  قطاع صناعة السيارات والصناعات الغذائية، وتمكَّن من إعادة توزيع عمل أجهزة الإنتاج

توطين الخدمات وتوفير عمالة ماهرة ومدربة بأقل تكلفة. والمحصلة كانت تحقيق تنافسية جديدة للمنتجات الأميركية، 

 وطرحها في الأسواق العالمية. كل ذلك بهدف احتواء التنين الأصفر أو لجم طموحاته وإلا فلابد من الاصطدام.

 

مبراطوري المناقض لأميركا. وهذا الأمر ليس بالجديد برأي صاحب الكتاب؛ فالصين تمثِّل الصين الوجه الإ  

كانت "إمبراطورية خلال القرن الخامس عشر، ومنذ ذلك الوقت ظلت متمركزة حول ذاتها في بحر الصين، ولم تكن تعتبر 

يتردد قادة الصين في القول بأنهم رفضوا نفسها مركزًا للعالم، بل كانت تنظر لنفسها باعتبارها العالم بأكمله". واليوم لا 

في ساحة "تيان آن مين" بقمع الطلاب الذين طالبوا باعتماد ديمقراطية  1989الدرس الأميركي التقليدي، وقاموا في العام 

روس غربية، وقام الحزب الشيوعي إثر ذلك بالمزج بين سياسة الزعيم ماو تسي تونغ القائمة على الحمائية، والانفتاح المد
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للزعيم دينغ شياو بينغ؛ وبالتالي تم بناء "الرفاه الصيني بمعزل عن التأثير الأميركي" ليمثِّل مزيجًا من عمل الرجلين، 

 ويجمع بين "الأيديولوجيا الوطنية القائمة على القومية الصينية والأيديولوجيا الشيوعية والأيديولوجيا الرأسمالية". 

 

نجد الصين دولة رأسمالية لأنها تسمح بمبادئ السوق من خلال اعتماد مفهوم المِلْكية فمن منظور اقتصادي خالص، 

الخاصة والثراء الفردي، لكنها شيوعية حينما يتعلق الأمر بالنظام السياسي القائم على هيمنة الحزب الواحد، وهي دولة 

في التعارضات التي يمكن أن تقع بين قومية لأن القومية الصينية هي عنصر الوحدة الضامن لصيرورة البلاد، وتلا

الأيديولوجيا الرأسمالية ودفاعها المستميت عن الديمقراطية السياسية، وبين الأيديولوجيات الشيوعية التي لا تقبل باقتصاد 

لاقتصادي السوق. ويرُجع صاحب الكتاب التفوق الصيني إلى اللجوء لـ"الاستراتيجية الميركانتيلية" القائمة على بناء النمو ا

للبلاد اعتمادًا على الصادرات نحو الخارج وتحقيق فائض في الميزان التجاري كمحور للسياسة الاقتصادية من خلال اتخاذ 

إجراءات لتشجيع التصدير وتقليص الاستيراد. وأفرد صاحب الكتاب صفحات عدة من الفصل الأول للخوض في الحروب 

 ا، وهي الحروب التي أمكننا حصرها واختزالها في ثلاث مستويات:الاقتصادية والتجارية بين الصين وأميرك

 

(، برأي المؤلِّف، محطة حاسمة في الاقتصاد 2000-1990حيث شكَّل عقد التسعينات ) المستوى الأول: الحرب التجارية:

م على الطرفين الأميركي؛ فاقتصاد البلدين الذي يعتمد على الصادرات نحو الخارج حتَّ -العالمي، وفي الصراع الصيني

الدخول في اتفاقات مشتركة. وقامت الصين عبر هذه الاتفاقيات "ببيع عمالتها الرخيصة للشركات الأميركية الكبرى من 

أجل الإنتاج داخل التراب الصيني والتصدير نحو الخارج". وخلال هذا العقد حقَّق الميزان التجاري الصيني طفرة مالية لم 

ومع دخول الصين لمنظمة التجارة العالمية، غيَّرت من  2001عقود كاملة. لكن في العام  يستطع تحقيقها على مدى

استراتيجيتها كلي اً، فهي لم "تعد ترضى بأن تكون مصنع العالم"، بل تريد أن تصبح قوة اقتصادية ضمن الخريطة العامة 

ة آبل الأميركية، وجميع متعلقات الصناعات للاقتصاد الرقمي. واليوم تقوم الشركات الصينية بتصنيع جميع معدات شرك

القوة الاقتصادية العالمية بلا منافس ولا منازع. وبفضل سياستها التجارية  2050الإلكترونية، وتخطِّط لتكون في العام 

لية القوية نجحت الصين في اكتساح جميع الأسواق العالمية بما في ذلك السوق الأميركية، ما زاد من حجم عائداتها الما

وراكم مديونية زبائنها، حتى أميركا نفسها أضحت مدينة للصين؛ وبذلك تراجعت مقولة: "أمركة العالم" أمام التفوق 

التجاري للصين التي يبدو أنها تبحث عن استعادة دورها كما في القرون الماضية لكن ليس باعتبارها مركز العالم، بل 

 لتكون هي العالم نفسه.

 

إلى تبني سياسة جديدة للإصلاح النقدي ربطت بموجبه  2011عمدت الصين منذ العام  رب العملات:المستوى الثاني: ح

عملتها اليوان بالدولار الأميركي في مسعى لتشجيع صادراتها نحو الخارج، واليوم لا تتردد أميركا في كيل الاتهامات 

ن أجل تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتها في الخارج. للصين، بأنها تسعى دومًا للإبقاء على سعر عملتها منخفضًا عمدًا م

ورغم أن المصرف الصيني "بنك الشعب" لم يلجأ خلال السنوات الأربع الماضية لخفض العملة الوطنية أمام الدولار إلا 

لة مرتين فقط، فإن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر أي خفض من قيمة اليوان تتم بغاية إعطاء ميزات غير عاد

لمصدِّريها، وضرب مباشر للقدرة التنافسية للمنتجات الأميركية التي تعاني صادراتها من التراجع؛ الأمر الذي تعتبره 

واشنطن حرباً صريحة ضد مصالحها التجارية. وقد يفُهم من هذه الحرب الناعمة أن الغاية من أية عملية تخفيض من قبل 

، لكن واقع الأمر يوضح أن الصين تبحث عن أهداف جيوسياسية كبرى، الصين هو بحث عن امتيازات تجارية خالصة

منها: "ترويض أميركا والضغط عليها في مناطق نفوذها لانتزاع مزيد من المكاسب". لكن الهدف الأكبر كان هو الضغط 

حدة الحسابية من أجل قبول إدراج اليوان الصيني في نادي العملات المرجعية في العالم وتوسيع استخدامه ضمن الو

 لصندوق النقد الدولي، التي تتشكَّل حالياً من أربع عملات، هي: الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
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في ذات المنحى التنافسي لجأ كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين لعقد شراكات  المستوى الثالث: حرب الشراكات:

مع  -عبر المحيط الهادي-لكسب مزيد من الامتيازات؛ حيث نجحت واشنطن في تأسيس شراكة  واتفاقات للتبادل الحر

أستراليا والفلبين وإندونيسيا وبيرو وتشيلي، عبر إحداث مناطق اقتصادية حرة وفق معايير محددة. والغاية من وراء هذا 

دومًا. ولأن أميركا مهووسة بأن تكون مركز العالم  المشروع هو أن أميركا تعتقد أن السوق الصينية لا يمكن المراهنة عليها

مع الدول الغربية، لاسيما وأن الشراكة عبر المحيطين  -عبر المحيط الأطلسي-عملت مرة أخرى على عقد اتفاقات تجارية 

ة من الهادي والأطلسي تعني من المنظور الأميركي أنها أضحت في قلب العالم. لكن الكتاب يكشف عن استراتيجية صيني

نوع خاص تقوم على العمل المنفرد والسعي للهيمنة على الشراكة عبر المحيط الأطلسي من خلال البوابة الألمانية؛ حيث 

تعتبر الصين ألمانيا شريكها الاستراتيجي الأول في أوروبا والغرب، في حين نجحت ألمانيا عبر توحيد المعايير الصناعية 

اق سواء في الصين أو في أميركا أمام شركات قطاع السيارات )مرسيديس وأودي( والاقتصادية في فتح مزيد من الأسو

وشركات صناعة الأدوية )فايزر وبيرن(. وبهذا وجدت أميركا نفسها مكبَّلة، فهي مدينة تجاري اً للتنين الصيني الذي التهم 

العالم، أي: ألمانيا، لمحاصرتها. إن هذا صناعتها الإلكترونية وأغرق أسواقها وتحالف مع القوة الاقتصادية الثالثة في 

ا ألمانيا فالواضح أنها  الوضع هو الذي دفع الرئيس الأميركي باراك أوباما للدخول في تسويات سياسية مع الصين، أمَّ

اختارت أن تفتح مساحة خاصة لانتزاع مزيد من المكاسب الاقتصادية والمالية من داخل حرب الشراكات والاتفاقات 

 ة بين الصين وأميركا، ولربما هذا هو سِرُّ تفوقها.التجاري

 

 عودة ألمانيا الأوروبية

 

برغم النزعة الفرنسية الواضحة لصاحب الكتاب، فإنه لا يخفي إعجابه بالاستراتيجية الألمانية في اللعبة الاقتصادية 

ل ميزان القوة من د ول أوروبا الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا العالمية، فمنذ تفكيك أوروبا الشرقية وتوحيد ألمانيا تحوَّ

لمصلحة ألمانيا لتصبح برلين هي مركز أوروبا وليس باريس ولا حتى لندن. ويرُجع الكاتب هذا التفوق إلى السياسة 

نيا الاقتصادية الألمانية القائمة على التوازن الصارم بين السياسة الحمائية والسياسة الميركانتيلية. على الرغم من أن ألما

في  1990خرجت من الحرب العالمية الثانية مهزومة سياسي اً ومنكسرة اقتصادي اً، إلا أنها نجحت منذ توحيدها في العام 

اعتمدت تدابير جديدة تمثَّلت في "الضبط الإداري للاستهلاك  2011تحقيق حلم بسمارك بالإمبراطورية الجرمانية. وفي 

ية على الاتحاد الأوروبي؛ ما جعل قوة اليورو مرتبطة بقوة المارك الألماني، الداخلي"، ونجحت في فرض رؤيتها النقد

م ألمانيا نفسها  والهدف طبعًا كان هو خدمة الاستراتيجية التجارية للصناعة الألمانية في الداخل والخارج. واليوم لا تقدِّ

يتها الخارجية ضعيفة، لكنها بالمقابل تمكَّنت في كإمبراطورية بالمعنى التقليدي للكلمة، ما دامت لا تمتلك جيشًا، ودبلوماس

أقل من عقد واحد من أن تصبح سيدة أوروبا اقتصادي اً، والدرس الوحيد الذي تقدمه للعالم هو أنها خسرت الحرب العالمية 

 الأولى والثانية، لكنها فازت بالسلم والرفاه الاقتصادي. 

 

وعن الدور الأوروبي لألمانيا، قدَّم الكتاب جملة من المعطيات الموضوعية والدقيقة التي تقود القارئ للاقتناع بأن "الاتحاد 

الأوروبي" الذي لا يمكن أن ينُظر إليه إلا من حيث هو "اتحاد هجين لا يمكنه مطلقاً أن يصبح إمبراطورية"، لأنه لا 

ة. وهذا عكس ألمانيا التي استفادت من توحيد شطريها الشرقي والغربي، وحققت الحلم يتشكَّل من وطن واحد وقومية واحد

الجرماني القديم، وبعدها تمكنت من بناء اتحاد أوروبي جديد على المقاس المالي لعملتها الوطنية ومصالحها العليا. وأسهم 

بالتالي تحققت مقولة رئيسة الوزراء في تحقيق هذا الحلم كل من هلموت كول وغيرهارد شرودر وإنجيلا ميركل، و

 البريطانية مارغريت تاتشر بأن "ضمَّ ألمانيا الموحدة لأوروبا تم بصورة معكوسة، فقد انضمت أوروبا لألمانيا". 
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 الخارجون من السباق 

 

لصين وألمانيا لن يكون فرنسي اً، فقط أميركا وا 21يتحدث جون ميشيل كاتربوان بكثير من الحرقة حينما يؤكد أن القرن 

سيكون لهم دور حاسم في رسم معالم الاقتصاد العالمي خلال هذا القرن. والسبب في نظره هو أن فرنسا خلال خمس 

وعشرين سنة الماضية راكمت الأخطاء وخطؤها الفادح هو أنها لم تتفاوض جدي اً بشأن توحيد ألمانيا؛ فالانفتاح الأوروبي 

قوة فرنسا ومستقبلها التجاري والمالي وأسهم في استمرار عجز ميزانها التجاري إلى الحدِّ على ألمانيا وعلى الشرق أضرَّ ب

الذي جعل الدوائر السياسية الفرنسية اليوم تجُمع على أن "ألمانيا التهمت الدور الفرنسي في الاقتصادي العالمي". وأن 

الرئيس فرانسوا هولاند يعرف الكثير عن الداخل الفرنسي الرؤساء الفرنسيين يجهلون قوانين اللعبة الاقتصادية العالمية، ف

لكنه لا يعرف الكثير عن العالم، في حين أن المستشارة الألمانية ميركل تقوم سنوي ًا بزيارة خاصة للصين والصينيون اليوم 

 لا يعرفون أوروبا إلا من خلال منظور ألماني خالص. 

 

رغم خروجها من الحرب العالمية الثانية مدمرة ومنهكة، وبعد ربع القرن من الاقتصاد المحدود تمكنت اليابان من حل 

 1980-1970أزمة الطاقة في الداخل عبر استخدام الطاقة النووية غير المكلفة وبعدها تفرغت للتصدير. وبين العامين 

لات التجارية واستطاعت البضائع اليابانية غزو السوق الأميركية. لكن نجحت الحكومات المتعاقبة في تفعيل معدل المباد

التغيير الكبير الذي حصل في السياسية الاقتصادية اليابانية تمثَّل في أن الطبقة السياسية اليابانية ممثلة في الحزب 

تفاق نقدي يقوم على توحيد الديمقراطي الليبرالي اختارت التقارب مع الصين على حساب الغرب، وكان من نتائج ذلك ا

القيمة السوقية للين الياباني واليوان الصيني في مبادلاتهما التجارية أمام الدولار الأميركي ما اعتبُر حينها تحالفاً صيني ًا 

 ياباني اً ضد واشنطن. 

 

ا روسيا، فلا يمكنها برأي الكتاب أن تصبح إمبراطورية اقتصادية خلال القرن الحالي لأسبا ب كثيرة ومتعددة؛ ما يعني أمَّ

استحالة تحقيق حلم ستالين الذي كان يسعى لبناء الإمبراطورية السوفيتية على النمط الاشتراكي. ويبدو أنها على عهد 

ديمتري ميدفيديف وفلاديمير بوتين قد اكتفت بترتيب بيتها الداخلي من خلال حملات مفتوحة ضد الفساد داخل الطبقة 

لمافيا التي تهيمن على دواليب الاقتصاد. ويقُر الكتاب بأن السياسة الروسية العامة اليوم لا تزال منكبَّة السياسية وعصابات ا

على الجبهة الداخلية، ولأنها المورد الأساسي للمواد الأولية التي تحرك الاقتصاد العالمي، فإن هذا قد يكون عنصر قوة 

 وطها الموضوعية، بمعنى أن "روسيا بوتين لم تقل كلمتها بعد". لسياسة اقتصادية روسية جديدة لم تستكمل بعد شر

 

 الخاتمة

 

يحيل كتاب "صدمة الإمبراطوريات" على عنوان كتاب آخر يحمل نفس الاسم ألا هو "صدام الحضارات" للمفكر السياسي 

ارات الشرقية المستندة الأميركي صامويل هينتنغتون، الذي أسَّس "أطروحة سياسية" تقوم على مقولة الصدام بين الحض

إلى العقيدة الإسلامية، والحضارات الغربية الموجهة من قبل الديانة المسيحية. وإذا كانت الوقائع السياسية العالمية قد 

هة لهذه النظرية التي لا تخلو من أهداف سياسية فاضحة، الغاية منها خلق خصم  كشفت زيف الأيديولوجية الغربية الموجِّ

لأميركي والأوروبي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فإن أطروحة كتاب جون ميشيل كاتربوان بعيدة كل البعد بديل للغرب ا

عن مثل هذه الأطروحات. تقوم أطروحة هذا الأخير على المعطيات والأرقام المستخلصة من حالات الصدام المتكرر بين 

دية عبر الوسائل المالية والتجارية. وبالرغم من ثقة مؤلف الدول والإمبراطوريات ذات النزوع التوسعي والهيمنة الاقتصا

الكتاب في الاقتصاد العالمي، وتعافيه على المدى المتوسط، فإن قراءة الكتاب على ضوء التحولات التي يشهدها القطاع 
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عدُ من تداعيات حالة المالي والمصرفي العالمي اليوم يدعو إلى تأسيس استنتاج جديد قوامه أن الاقتصاد العالمي لم يخرج ب

. فالاقتصاد الصيني ما زال محافظًا على قوته التجارية، والاقتصاد الأميركي يشهد 2008الانحسار الذي بدأ منذ العام 

وألمانيا تواصل سياستها التصديرية، ومع ذلك فإن "معدلات الناتج الإجمالي العالمي المسجلة  2013انطلاقته الجديدة منذ 

، كما أن الدَّين العمومي لأغلب الدول الغربية ارتفع بنسبة الثلث 2007ي نفس النسبة المسجلة في العام ه 2013في العام 

ما يعني وجود حالة من الاختلال الواضح في الاقتصادي العالمي". لكن تبقى الصورة المؤطرة لاقتصاد عالم اليوم هو أن 

لعالمي في أي اتجاه يريد. والسبب في ذلك هو أن معظم الاقتصاد الصيني صار بإمكانه تحويل خارطة الاقتصاد ا

الاقتصاديات العالمية مرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي الصيني، وبالتالي فإن أي تحول يطول السوق المالية الصينية 

تي سيسُمع صداه في البورصات العالمية. ودليلنا في ذلك هو انخفاض قيم بورصة شنغهاي الشهر الماضي والهزات ال

طالت البورصات العالمية وما تبع ذلك من انخفاض على مستوى الإنتاج الصناعي وتراجع معدلات النمو؛ فأميركا أوروبا 

والعالم العربي اليوم يخشون من أي تعثر صيني ويراهنون على القيادة الصينية للخروج من أزمة بورصة شنغهاي، وبث 

 شة الملازمة لبنية الاقتصاد العالمي.روح التفاؤل في الأسواق العالمية رغم الهشا

________________________ 

 باحث وإعلامي بشبكة الجزيرة -عبد السلام رزاق * 

  

 

 انتهى


